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  تجميع التعليقات  -ثانيا  
  الدول    -ألف   

  الولايات المتحدة الأمريكية -١ 
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 
يقات اللجنة المعنية بتمويل المشاريع التابعة لرابطة المحامين بمدينة نيويورك          تـرد أدناه تعل    -١

عـلى مشـروع الإضـافة إلى دلـيل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموّلة من         
 .وقد وافقت رابطة المحامين بمدينة نيويورك على هذا التقرير. القطاع الخاص

  
  تعليقات تمهيدية 
المساعدة في وضع إطار قانوني مؤات لإنشاء   "الغـرض المعلـن مـن الدليل التشريعي هو           -٢

وقد ). ٤المقدمـة، الفقرة  " (البنـية التحتـية العمومـية مـن خـلال الاسـتثمار مـن القطـاع الخـاص          
سـلّطنا الضـوء عمـدا عـلى كلمة مؤات للتشديد على أن الدليل التشريعي حسبما ارتُئي أصلا                   

صـي، على نحو متوازن، بإطارات قانونية تجتذب رأس المال الأجنبي الخاص إلى             يُـراد مـنه أن يو     
 .البلدان النامية

وبصـفة عامـة، فقـد روعـي الـتوازن المـرغوب فـيه في مشروع الإضافة ولكن في بعض                 -٣
المواضـع يـبدو لـنا أن الصـيغة المحـددة قـد ابـتعدت عـن هـدف تقديم توصيات إيجابية لاجتذاب                       

بي الخـاص مـتجهة إلى سرد خيارات، أو تدابير قد ترغب الحكومة المضيفة في          رأس المـال الأجـن    
وفي بعض النواحي   . اعـتمادها أو قـد لا ترغـب في ذلـك، كأنمـا المسـألة هـي مسألة اختيار حر                   

الـتي تجـري مناقشـتها أدنـاه، فـإن التوصـيات الإيجابـية الواردة في الدليل التشريعي، والتي نعتقد                     
ب رأس المـال الأجـنبي، قـد خُفّفـت صيغتها، وأضيفت أحكام أخرى معيّنة      أنهـا مؤاتـية لاجـتذا     

 .نرى أنها غير مؤاتية لذلك الهدف

سـتتناول تعليقاتنا في الجزء الأول من هذه المذكرة تلك الأحكام من مشروع الإضافة               -٤
من مشروع ، وهي الجزء الثالث "بتشييد البنية التحتية وتشغيلها "إلى الدلـيل التشـريعي المـتعلقة        

وذلــك هــو الموضــع الــذي تــرد فــيه الأحكــام الرئيســية مــن الدلــيل التشــريعي المــتعلقة  . الإضــافة
، أي في الديباجة، لا يذكر اجتذاب رأس      ١بـيد أنـنا نلاحـظ أن الحكـم الـنموذجي            . بالـتمويل 

غــير "المــال الأجــنبي الخــاص إلا في ســياق الشــفافية والإنصــاف والاســتدامة واســتبعاد القــيود     
ونعتقد أن الحكم   . المفروضة على الاستثمار من جانب القطاع الأجنبي الخاص       " رغوب فيها الم ـ
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 يمكــن أن يُحسّــن إذا جُعــل البــند الشــرطيّ الأول مــن الديــباجة أكــثر اتســاقا مــع ١الــنموذجي 
 مـن مقدمة الدليل التشريعي، ووفقا لذلك نوصي بأن   ٤والفقـرة   " التمهـيد "الجملـة الثانـية مـن       

 :ند الشرطيّ الأول من الديباجة على النحو التالييوسّع الب

ترى أن من المستصوب إيجاد إطار تشريعي مؤات ] ... برلمان] [حكومة[لمـا كانـت     " 
 للاستثمار من القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العمومية؛

تــرى أن مــن المستصــوب تــرويج وتيســير تنفــيذ   ] ... بــرلمان] [حكومــة [ولمــا كانــت 
ــية المموّلــة مــن القطــاع الخــاص بــتعزيز الشــفافية والإنصــاف والاســتدامة     مشــار ــية التحت يع البن

ــيها عــلى مشــاركة القطــاع الخــاص في         ــرغوب ف ــيود غــير الم ــة جمــيع الق ــة الأجــل وإزال الطويل
 "الاستثمار في البنى التحتية وتطويرها وتشغيلها؛

كــرة فتتــناول تلــك الأحكــام مــن وأمــا تعليقاتــنا الــواردة في الجــزء الــثاني مــن هــذه المذ  -٥
، وهي الجزء الثاني "باختـيار صـاحب الامتـياز   "مشـروع الإضـافة إلى الدلـيل التشـريعي المـتعلقة       

 .من مشروع الإضافة

ردّا عـلى الاستفسـار الـذي طرحـته الأمانـة في مذكـرة الإحالة، فإننا نفضّل الاحتفاظ                   -٦
ــن أن الج      ــنا م ــيقة منفصــلة، بســبب قلق ــنص الإضــافة كوث ــؤدي إلى    ب ــد ي ــتين ق ــين الوثيق مــع ب

استقصـاء أقـل استفاضـة واتسـاقا في هـذا المـيدان بالنسـبة لـلحكومات المضيفة ومستشاريها ممّا                    
ويمكـن أن يضيع قدر كبير من المضمون الجوهري لدى          . هـو وارد في الدلـيل التشـريعي الأولي        

عداد الوثيقة الجامعة   وعـلى أي حـال، فقد يتطلب الأمر بعض الوقت لإ          . الجمـع بـين الوثيقـتين     
 .المقترحة، وينبغي إتاحة وقت كاف للاستعراض والتعليق

  
  تعليقات على مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية

  .تحيل الإشارات المرجعية إلى أرقام الأحكام النموذجية الواردة في مشروع الإضافة                                    
  الجزء الأول     

ــياز ٢٨الحكــم الــنموذجي  -٧ يمكــن أن يُحسّــن هــذا الحكــم بــأن   . ، محــتويات عقــد الامت
تُـدرج فـيه إشـارات مرجعـية إلى كـل حكـم مـن الأحكـام النموذجـية المـتعلقة بمحـتويات عقد                        

 .الامتياز، وإلا فإن بعض الأحكام النموذجية الهامة قد تبدو في موقع أدنى

 ، الترتيـبات المالـية، بعـض الأجـزاء المفـيدة مـن التوصيتين         ٣٤يغفـل الحكـم الـنموذجي        -٨
فقــد دعــت  .  والــتي ينــبغي، حســبما نــرى، اســترجاعها إلى موضــعها     ٤٨ و٤٧التشــريعيتين 

 إلى أن يكـــون بمســـتطاع صـــاحب الامتـــياز تحصـــيل     ٤٨ و٤٧ و٤٦التوصـــيات التشـــريعية  
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ــتفاع    ــريفات أو رســوم ان ــدوري والاســتثنائي     )٤٦(تعـ ــيح ال ــيات للتنق ــانون آل ــيّن الق ، وأن يب
، وأن تُخــوّل الســلطة المــتعاقدة بالصــلاحية لتســديد )٤٧(م لــتعديل هــذه الــتعريفات أو الرســـو

دفعــات مباشــرة إلى صــاحب الامتــياز كــبديل عــن رســوم الخدمــات الــتي يدفعهــا المســتعملون    
ومـن بـين هـذه التوصـيات الثلاث لم تُستبق إلا      ). ٤٨(النهائـيون، أو إضـافة إلى تلـك الرسـوم           

 .أهمية تجارية كبيرة وينبغي إبقاؤهما لهما أيضا ٤٨ و٤٧ولكن التوصيتين . ٤٦التوصية 

 ذات الصـلة في مناقشة للطرق التي تعالج بها بعض البلدان            ٤٠هـذا، وتخـوض الحاشـية        -٩
بـيد أن الـنص يُخفـق في اقـتراح مـا هو أفضل لاجتذاب               . المسـائل المـتعلقة بضـوابط الـتعريفات       

 .ونحن نوصي بإسقاط هذه الحاشية. رأس المال الأجنبي الخاص

، المصالح الضمانية، يضعف التوصيات الإيجابية الواردة       ٣٥بدو أن الحكم النموذجي     ي ـ -١٠
 مـن نواحـي هامـة، بمـا في ذلـك مـا إذا كان ينبغي، أم لا ينبغي، أن                     ٤٩في التوصـية التشـريعية      

يكـون لصـاحب الامتـياز الحـق في إنشاء مصالح ضمانية على موجودات المشروع التي يملكها،                 
وع، والمستحقات، دون الإخلال بأي قانون يحظر ذلك، بالنص على أنه  وأسـهم شـركة المشـر     

ويمكن أن تُعالج ). ٤١انظر الحاشية (يمكـن أن تـدرج قيود حسب الاقتضاء في اتفاق المشروع      
 .٤١والحاشية " رهنا بـ"هذه المسألة بإسقاط الشرط 

ية معيّــنة ، الــتعويض عــن تغــييرات تشــريع   ٤٠ و٣٩يــبدو أن الحكمــين النموذجــيين    -١١
، حيـث يقيّد الحكم     ٥٨وتنقـيح عقـد الامتـياز، قـد خُفّفـت صـيغتهما عـن التوصـية التشـريعية                   

 الظــروف الــتي يكــون صــاحب الامتــياز مســتحقا بمقتضــاها للــتعويض عــن أي  ٣٩الــنموذجي 
تغـييرات قانونـية للقوانـين المطـبّقة تحديـدا عـلى مـرفق البنـية التحتـية، ولم يعد يشير إلى احتمال               

ــي ــية أو الاقتصــادية    تغ ــييرات في الشــروط المال ــتعويض بســبب تغ ــل صــيغة   . ير في ال ونحــن نفضّ
 . في هذا المجال لأنها تتيح قدرا أكبر من المرونة للتفاوض بين الأطراف٥٨التوصية التشريعية 

، الاستعاضـة عـن صـاحب الامتـياز، هـو أقل عونا من التوصية               ٤٢الحكـم الـنموذجي      -١٢
، للسلطة المتعاقدة أن    "ينبغي"، بدلا عن    "يجوز"يرد في هذا المشروع أنه      ، حيث   ٥٠التشـريعية   

ــياز        ــن صــاحب الامت ــايير للاستعاضــة ع ــلى مع ــة ع ــع الأطــراف المموّل ــتفق م ونحــن نفضــل  . ت
 .استرجاع الصيغة السابقة

، إنهاء عقد الامتياز من جانب صاحب الامتياز، يقلّل  ٤٥يـبدو أن الحكـم الـنموذجي         -١٣
لامتـياز في الإنهاء بسبب أفعال أو إغفال أفعال، من جانب السلطة المتعاقدة،  حقـوق صـاحب ا   

ــنموذجي    ــيها في الحكــم ال وخلافــا لذلــك، . بصــفة عامــة) ط(و) ح (٢٨مــثل تلــك المشــار إل
 عـلى نحـو مفــيد بالإنهـاء مـن جانـب صــاحب      ٦٤مـن التوصــية التشـريعية   ) ب(تسـمح الفقـرة   
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انــب الســلطة المــتعاقدة، أو لمــا هــو غــير مــتوقّع مــن  الامتــياز بســبب أوامــر أو تصــرفات مــن ج 
وينبغي أن تسترجع   . تغـييرات في الشـروط، أو تصـرفات مـن جانـب سـلطات عمومـية أخرى                

 .هذه الصيغة

، تدابـير التصفية الختامية وتدابير النقل، مفعول التوصية         ٤٨يخفّـض الحكـم الـنموذجي        -١٤
ض لصــاحب الامتــياز عــن الموجــودات الــتي ، الــتي تشــترط معــايير لــتحديد تعويــ٦٦التشــريعية 

ونحــن نــرى أن هــذا . تُحــوّل عــند انــتهاء اتفــاق المشــروع أو إنهائــه، بإســقاط شــرط الــتعويض  
 .الحكم النموذجي يمكن أن يُحسّن إذا استرجع هذا الشرط

  
  الجزء الثاني     

ــنموذجي   -١٥ ــيار الأولي وإجــراءاته، إ ٦يمكــن أن يُحسّــن الحكــم ال ذا ، الغــرض مــن الاخت
 ).ب (٣في الفقرة الفرعية " المراد تشييده أو تجديده"بعد عبارة " أو تشغيله"أضيفت عبارة 

، اشـتراك اتحاد الشركات، إذا لم يمنع على نحو          ٨يمكـن أن يُحسّـن الحكـم الـنموذجي           -١٦
افتراضـي عضـوا في مجموعـة مقدِّمـة عرضـا وغير فائزة من الانضمام إلى مجموعة أخرى مقدِّمة                   

طالمـا أن هـذا الانضمام مفصح عنه لجميع الأطراف، وأنه يكون خلاف ذلك مقبولا،       عرضـا،   
وطالمـا أنـه لا يمكـن لمقـدِّم عـرض أن يكـون، في أي وقـت بعيـنه، عضـوا في أكـثر مـن مجموعة                            

وعـلى سـبيل المـثال، يمكن أن يكون مقدِّم عرض قد انضم إلى مجموعة              . واحـدة مقدِّمـة عرضـا     
 ولكــنه يرغــب الآن في الانضــمام إلى مجموعــة -لــتمويل المطلــوب لا تســتطيع الحصــول عــلى ا

ونحـن نعتقد أن هذه     . فقـد يكـون ذلـك مفـيدا لجمـيع الأطـراف المعنـية             . أخـرى مقدِّمـة عرضـا     
 .، بل توسّع نطاقها على نحو مفيد١٦التوصية لا تخالف التوصية التشريعية 

مانات العــروض، يــزيد ، ضــ)ج(و) ب(و) أ (٢-١٢يــبدو لــنا أن الحكــم الــنموذجي   -١٧
ــة       ــتعلق بفقــدان ضــمان العــرض، مقارن ســبل الانتصــاف الموصــى بهــا للســلطة المــتعاقدة فــيما ي

 لا تـنص إلا عـلى أنـه من    ٦٢فالفقـرة  .  مـن الفصـل الثالـث مـن الدلـيل التشـريعي         ٦٢بالفقـرة   
ونحــن نــرى أن . المستصــوب أن يشــير طلــب الاقــتراحات إلى أي شــروط لضــمانات العــروض 

 الموسـعة في هـذا الحكم النموذجي فيما يتعلق بفقدان ضمانات العروض لم ينظر فيها        الأحكـام 
 فتخلّفعـلى سـبيل المـثال، يوجـد الآن حكـم يـأذن بأن يخسر مقدِّم العرض الضمان إذا               . جـيدا 
 عــن تقــديم أفضــل  فتخلّــأو إذا )) ب (٢الفقــرة الفرعــية ( في مفاوضــات نهائــية الدخــولعــن 

ونحن نعتقد أنه من المناسب تماما أن يُفرض على مقدِّم          )). ج (٢فرعية  الفقرة ال ( نهـائي عـرض   
وهــو مــا تعالجــه الفقــرتان (عــرض فقــدانُُ ضــمانه إذا انســحب مــن صــفقة تمــت الموافقــة علــيها 

، فلا  "نهائيأفضـل عـرض     "، ولكـن إذا لم يرغـب مقـدِّم عـرض في تقـديم               ))ه(و) د(الفرعيـتان   
قابل مخاطرة فقدان ضمان عرضه، كما لا ينبغي أن يضطر ينـبغي أن يضـطر إلى القـيام بذلك م         
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ونحـن نـرى أن هـذه المعـايير تفـتقر إلى أي قدر كاف من         ". مفاوضـات نهائـية   "إلى الدخـول في     
الموضـوعية في سـياق المفاوضـات الـتي تكـون غالـبا مطوّلـة ومعقّـدة لهـذه المشـاريع، وربمـا تؤثر                 

 .بإضعاف رغبة مقدِّمي العروض في تقديم عروض

، المفاوضـــات النهائـــية، في الجملـــة الأخـــيرة، يـــتجاوز نطـــاق  ١٧الحكـــم الـــنموذجي  -١٨
وهذا )  مـن الدلـيل التشريعي     ٨٤ولكـن يـرد حكـم مشـابه في الفقـرة             (٢٧التوصـية التشـريعية     

ولا نكــاد نــرى ســببا يســوّغ للســلطة المــتعاقدة أن تمــنع نفســها مــن . غــير مستصــوب، في رأيــنا
فربما يكون مقدِّم العرض    . مع مقدِّم عرض كان قد رُفض عرضه سابقا       معـاودة بدء المناقشات     

ولكن، ". لا سوق لها  "أنها  ) في البداية (هـذا قـد قـدِّم اقـتراحات كانـت السـلطة المـتعاقدة تـرى                 
ولأســباب مخــتلفة، فقــد يتّضــح أن الســلطة المــتعاقدة لا يمكــنها إكمــال المفاوضــات مــع مقــدِّم    

اول مـرة أخرى مع مقدِّمي العروض أنفسهم الذين كانت       عـرض آخـر، وقـد ترغـب في أن تح ـ          
ومـرة أخـرى، نـرى أن تعقّـد المفاوضـات بشـأن هـذه المشـاريع وطبيعتها                  . قـد رفضـتهم سـابقا     

 .المطوّلة تجعل الأحكام التي هي أكثر مرونة مرغوبا فيها

ــنموذجي    -١٩ ــتجاوز الحكــم ال  ٣٦، ســرية المفاوضــات، نطــاق التوصــية التشــريعية    ٢٤ي
ويمكن أن تُعالج هذه    . مـع مقدِّمـي العـروض سرّية      " الاتصـالات "نص عـلى أن تكـون جمـيع         بال ـ

 .في نهاية الجملة الثانية" باستثناءات مناسبة"المشكلة على نحو مناسب بإضافة عبارة 

) ١: (، محـتويات عقـد الامتياز، ينبغي أن يعالج أيضا         ٢٨ونـرى أن الحكـم الـنموذجي         -٢٠
 إذا لم يســدّد مســتعمل عمومــي لمــرفق البنــية التحتــية مدفوعــات مقــابل   آلــيات الإنفــاذ المــتاحة

توزيـع المخاطر بشأن العيوب غير المفصح عنها في المرافق المراد           ) ٢(الخدمـات المقدَّمـة؛     /السـلع 
توزيـع المخاطـر بشـأن الظـروف البيئـية غـير المفصح عنها بالنسبة للمرافق                ) ٣(إعـادة تأهيـلها؛     

هذا، وقد لاحظ الممارسون المهنيون أهمية      . تياز بتشغيلها أو تجديدها   الـتي سـيقوم صـاحب الام      
 .هذه المواضيع

  
  الاستنتاج

إن الدلـيل التشـريعي والإضـافة مـن شأنهما أن يُستخدما كأداتين مفيدتين للحكومات           -٢١
ان فإذا ك . المحلـية ومستشـاريها في اجـتذاب رأس المال الأجنبي الخاص في مشاريع البنية التحتية              

مـن الممكـن الاضـطلاع بمرحلة أخرى من هذا العمل، فإننا نعتقد أنها ستكون بالغة الفائدة في                  
التركـيز عـلى قطـاع البنــية التحتـية أو نوعهـا، بحيـث يمكــن جعـل التوصـيات أكـثر موضــوعية،          

 .وأقل إجرائية وشكلية، في طبيعتها
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